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 واهتمام حكومي أقل معاناة الصناعيين: إغراق ومنافسة أكثر

 
 سلوى بعلبكي

 
في المئة على البضائع  3التوافق السياسي في تمرير بند زيادة رسم جمركي يبلغ ردة، نجح بعدما سقط أكثر مشروع لزيادة الرسم الجمركي على السلع المستو 

مليار  12في المئة من المستوردات من السلع المستوردة أي ما يوازي  55وهذه الزيادة ستطال  .TVA مضافةى القيمة الالمستوردة التي تخضع للضريبة عل
مليار دولار سنوياً. واستثُنيت من هذا القرار المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج الصناعي والزراعي التي  20ا إلى دولار من أصل واردات إجمالية تصل قيمته

 لصيدلانيةغذائية، والمواد الأولية، والمبيدات الزراعية، والمواد التي تدخل في الصناعات الورقية وغيرها من المواد امليارات دولار كالمواد ال 8ها بـ قدر إيراداتت
 .والأدوية والمعدات الطبية

ت عينه يعتبر أن الإنتاجية الأساسية، ولكنه في الوقالقطاعات  ليس لدى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أدنى شك في أن القطاع الصناعي هو من
اج الوطني أن نأخذ في الاعتبار القطاع التجاري الذي طاع الإنتالقطاع التجاري أيضاً من القطاعات الفاعلة في مجتمعنا الاقتصادي، "لذا علينا عند تحفيز ق

اعة تنتج والتجارة تسوّق، من هنا ضرورة التركيز على لقطاعين، بل برأيه ثمة تكامل: الصنفاً بين ايحتاج أيضاً إلى الاهتمام". ولا يحبذ القول أن ثمة اختلا
 ."ضمن شرائح المجتمع كلها وقطاعياً  التكامل بين القطاعات في سبيل اقتصاد متوازن مناطقياً 

ن الموازنة أن يكون "لحظنا في المادة العاشرة من قانو  نافسة، كمايشير بطيش إلى الإجراءات التي أقرت في مجلس النواب لتحفيز الصناعات التي تواجه م
 ."بلادطات في الهناك دعم للقروض الاستثمارية بمراقبة من وزارة الاقتصاد بما يؤمن الشراكة بين كل السل

ا في دعم الصناعة من دون أن يتحول هذللمباشرة  وفيما أشار إلى أهمية التركيز على ضبط التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية"، قال: "فتحنا طاقة
 ."الدعم إلى إمكانية احتكار بأي شكل، لأن همنا المحافظة على النظام الاقتصادي الحر

اد في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى بما يسهّل الاستير  One Stop Shop ات تصب في تسويق الصناعة، ومنها ما يتعلق بتفعيل الـوتوازياً، ثمة إجراء
الأساسية لدعم الإنتاج في لبنان، بما يسمح بالابتعاد عن العاصمة وتسهيل الحركة، وهذا يعني وفق ما يوضح  لى تفعيل شبكة المواصلاتضافة إوالتصدير، إ

 ."سيدروظ في مشاريع "طيش "التركيز على القطارات وشبكة الطرق، إضافة إلى خطة للنقل )شحن البضائع والمسافرين(، وجزء كبير من هذه الشبكة ملحب
الخدمات. من هنا مما نستورد من السلع وكل أنواع  %70كنا نصدر  1975نان الأرضية لأن يكون بلداً منتجاً، بدليل أنه قبل عام لا ينكر بطيش أن لدى لب

دنا الخدمات، وأن نفكر في بلقطاع  جب إعادة تفعيلعلى الصناعيين مسؤولية تطوير صناعتهم من خلال إدخال التكنولوجيا إليها"، ولكن في المقابل يرى أنه "ي
 ."بكل الاتجاهات

لرسوم التي وضعت على بعض المستوردات، يؤكد بطيش أن وفي الوقت الذي شهدت فيه العلاقة بين الصناعيين والتجار بعض "المناوشات" على خلفية ا
أنه يقرّ أن الشرخ بين الجانبين كان وجه الديمقراطية"، إلا من الأ جار والصناعيينالتعاون مع وزير الصناعة على أكمل وجه، في حين أن "النقاش بين الت
 ."ر مطالب الصناعيينموجوداً ليس بسبب الإجراءات التي اتُّخذت، ولكن مع الوقت تفهّم التجا

 
 تلاعب بفواتير الأصل؟

التي تنافس بضائعها تتلقاه صناعات الدول الأخرى، و قابل دعم كبير يقبع القطاع الصناعي تحت وطأة غياب سياسات الدعم من الحكومات المتعاقبة، م
كن أمام جمعية الصناعيين المجحفة بحق لبنان. أمام هذا الواقع، لم ي المنتجات اللبنانية داخل السوق اللبنانية وخارجها، وذلك تحت غطاء الاتفاقيات التجارية

علان حال طوار  ي تؤرق الصناعيين الذين يعيبون على الدولة عدم جدّيتها هذه المسألة هي من الأمور الت ئ صناعية. ولعلاللبنانيين إلا رفع الصوت عالياً وا 
إلى المعاملة  ذي قال: "كل الدول تلجأ في مواجهة الإغراقو مجلس إدارة جمعية الصناعيين داني عبود الفي حماية الصناعة اللبنانية، وهو ما أكده أيضاً عض

من الإغراق". وليس خافياً أن لبنان يواجه الإغراق من دول عدة أبرزها الصين وتركيا ومن مواد ية أو شروطاً فنية وتقنية تحد ضع رسوماً جمركبالمثل، أو أنها ت
حنات ن وصناديق الشاأقل من الكلفة، أو أنها مدعومة من الدولة المنتجة، فمنتجات البرغل والكرتو واد تدخل إلى لبنان بطريقة إغراقية وتباع بعدة. وهذه الم

 أن يحمي نفسه". وفي لفة الصناعة اللبنانية، بما يتنافى مع اتفاقات منظمة التجارة الدولية "لذلك ليس ثمة خيار أمام الصناعي إلاتدخل إلى لبنان بأقل من ك
". ن استخدام الكهرباء أو المازوت، أو التخفيف من على الصناعي العمل على التخفيف من كلفة إنتاجه، إن كان حيال ساعات العملالموازاة، يرى عبود أ

ل تركيبة صناعيين وكانوا يسوّقون صناعتهم". ويسأل "هويعتبر عبود أن من الخطأ القول إن الفينيينقين كانوا يعملون في التجارة، "الحقيقة أن الفينيقين كانوا 
ما مكافحة التهريب، فهي من الأمور رتفعة تصعّب عليه المنافسة". أ.. الأكلاف الملبنان تسمح بأن يكون بلداً صناعياً مثل الصين؟ ليجيب "بالطبع لا.

ى الواردات، عملا بمبدأ المعاملة قبين وتشدد بمراقبة المواصفات والفحوصات علالبديهية، وليست بحاجة إلى قوانين جديدة بل بحاجة في رأي عبود إلى "مرا
 .التلاعب بها". وهذه المسألة هي الأخطر برأيهن على فواتير الأصل التي يجري هم يجب أن تكو بالمثل... مع الإشارة إلى أن المراقبة الأ

 
 المشكلة ليست بالمنافسة

https://www.annahar.com/author/74-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


ذا كان ثمة إجماع من الصناعيين على أن البضائع الأجنبية تحد من لم يعد قادراً على تحمّل الضغوط التي تواج ليس جديداً القول إن القطاع الصناعي هه. وا 
ياً وخارجياً، إلا أن مديرة التسويق في شركة م.ع.غندور حنان زيدان لا ترى أن المشكلة بالمنافسة بحد ية ومن قدرتها على التسويق محلالصناعة المحل تطور
ر على المنتجات بق هذه المعاييتهريب والإغراق واستيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير، بينما تط، بل بالمنافسة "غير الشريفة الناتجة عن الذاتها

ؤها السوق الأوروبية المشتركة، ودول ". فلبنان برأيها "سوق مفتوحة وفيه منتجات من العالم أجمع، إلا أن أبرز المنتجات المستوردة في لبنان منشالمصنّعة محلياً 
 ."لتعاون الخليجي، وتركيا، ومصر، ودول المنطقة عموماً مجلس ا

 
سة ليس بعيد المنال، ولكن هذا لن يحصل إلا في حال منعت الدولة التهريب والإغراق صناعة للمنافسة؟ الأمل بالمنافصعوبة أمام ال فهل هذا يعني أن ثمة

على  تقول، "كما يجب الحد من المصاريف غير المرئية أو المبالغ بها، والتي تترتبت المطلوبة على البضائع المستوردة، وفق ما وفرضت المعايير والمواصفا
 في اد أو للتصدير، ومصاريف المطابقات والشهادات والفحوصات الخ...". وبرأيها فإن للدولة "دوراً مهماً وأساسياً لوطنية كمصاريف المرفأ للاستير الصناعة ا

 ."لصناعي، كي يصبح قطاعاً فعالًا في عجلة الاقتصاد اللبنانيتطبيق المذكور أعلاه للنهوض بالقطاع ا
 

ي زيدان أن "أي رسم هو غير كاف في حال التهريب، والإغراق، وعدم تطبيق المواصفات... ض على المنتجات الأجنبية، فبرأتي يمكن أن تفر أما الرسوم ال
 ."وطاً صارمة ومحددة على البضائع المستوردة لديهابدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض شر علما أننا مع مراعاة م

اسة اقتصادية واضحة، ومكافحة الإغراق والتهريب، وتطبيق المعايير على البضاعة ة على الصناعات العريقة عبر سيلبنان المحافظ وترى زيدان أنه في إمكان
غير ضرورية، وسياسة واضحة للبننة الوظائف وتأمين فرص عمل لكل اللبنانيين لتساوي، وتجنيب الصناعة مصاريف غير مرئية و المستوردة والمنتج المحلي با

 ."ي ما سيزيد الاستهلاك وتالياً تنشيط الدورة الاقتصادية في لبنانقدرة الشرائية للمواطن اللبنانن ذلك يزيد اللأ
 

 صناعيا؟. ليس لدى مدير قسم الموارد البشرية في الشركة ابرهيم ة، هل يمكن أن يكون للبنان فرصة ليكون بلداً وفي ظل ما يعانيه القطاع من أكلاف باهظ
امتياز في بعض القطاعات، إذا ما توافرت سياسة اقتصادية واضحة ومتكاملة. أما بالنسبة لكلفة الإنتاج لبنان أن يكون بلداً صناعياً بى شك بإمكانية شاتيلا أدن
ذ يشير إلى أنه اً كلفة الموارد البشرية اللبنانية، فإنها وتحديد نع عدة في "لدى غندور مصاليست الأرخص في المنطقة، ولكنها بكل تأكيد ليست الأغلى. وا 

منتسباً،  540ي لبنان نحو آسيا"، يؤكد "أن الكفايات والموارد البشرية اللبنانية هي من أفضلهم"، لافتاً إلى أن لدى شركة م.ع.غندور فمصر، السعودية وشرق 
 ."تطبق هذه السياسة كمبدأ ، والشركة%100 منهم بالتعاقد. علما أن جميعهم )في لبنان( لبنانيون 90إلى الشركة مباشرة ومنهم ينتمون  450

 


